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قاعدة: الحاجة الت تَنزِل منزلة الضرورة ،وحم شراء بيت بقرض

(Mortgage)بن

من أهم القواعد الت بن عليها فقه الحضور الإسلام ف الغرب قاعدة:
“الحاجة تَنزِل منزلة الضرورة”

 سواء كانت عامة أو كانت خاصة، وهذه القاعدة من القواعد المهمة ف الفقه
الإسلام بشل عام، ولن أهميتها تظهر وتبرز بصورة أوضح وأكبر ف فقه

الحضور الإسلام ف الغرب.

فتاد أغلب الأمثلة والقضايا، خاصة ف باب المعاملات المالية، تَدخل وتؤثر
وتتأثر بها هذه القاعدة.

هذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدة: “الضرورات تبيح المحظورات”، بشرط عدم
نقصانها عنها.

تعريف الضرورة:
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الضرورة ه الحالة الت إذا وصل إليها الملَّف ولم يرتب معها الحرام هلَك
أو قارب الهلاك.

تعريف الحاجة:

الحاجة صورة أقل من صورة الضرورة، إذا لم يرتب المسلم معها الحرام لن
يهلك ولن يقترب من الهلاك، لنه سيون ف حالة من الحرج والضيق

والمشقة.

لهذا يباح له المحرم لرفع وتخفيف ومنع هذا الحرج وتلك المشقة.

لذلك، العلماء اختلفوا اختلافًا كبيرا جدًا ف تعريف وتقييد وضبط هذه الحاجة
الت تَنزِل منزلة الضرورة ف إباحة المحرم.

 إذا أردنا أن نضرب مثا لتقريب الصورة ف هذه المسألة، ف موضوع من
السياق الغرب ثر الحاجة والسؤال عنها فت أهم القضايا والموضوعات الت

أو الأوروب بشل عام، وه الحاجة إل السن.

هل امتلاك السن ف أوروبا بقرض ربوي يدخل ف دائرة الضرورة أم يدخل
ف دائرة الحاجة؟

الواقع أنه لا يدخل ف دائرة الضرورة لأن الضرورة مندفعة بالإيجار والسن
المستأجر، ولن السن المستأجر عنده عيوب وإشالات وحرج ومشقة
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للساكن فيه، يجعلُه حت ينتقل من هذا الحرج ومن تلك المشقة يمتلك البيت
ويسع إل امتلاك البيت بالربا.

إذًا، إذا كانت هناك أسرة تقيم ف الشارع ف برد شديد ولا سبيل لهم بدفع هذا
البرد عنهم إلا بامتلاك السن بالقرض الربوي، فهم ف حاله ضرورة لا يختلف

أي فقيه ف إباحة المحرم لهم والربا لهم لامتلاك هذا البيت.

إنما أين الخلاف؟ الخلاف فيما إذا كانت هناك حاجة إل امتلاك هذا السن
بالربا.

هذه الحاجة ه محل الخلاف البير، وه سبب النقاش الذي لم ينقطع عن
الساحة الأوروبية ف هذه المسألة وف هذا الموضوع، سواء من أخذ بهذه

الفتوى أو لم يأخذ بها.

هل عموم المسلمين ف أوروبا ف حاجة إل امتلاك السن بالقرض الربوي
حاجة تَنزِل منزلة الضرورة فيباح لها المحرم وهو الربا أم لا؟

.ه تبارك وتعالهذه الحلقة بإذن ال هذا ما نريد أن نناقشه ف

لماذا يهتم الناس بهذه القضية؟

 لماذا يسأل الناس كثيرا عن البيوت؟

حت من اشترى بالمناسبة بعد أن أخذ بالفتوى وامتلك البيت، وسواء مستمر
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ف تسديد أقساطه أو فَرغ منها أو غير ذلك، ما زال مستمرا ف السؤال.

أو، لأنها تتصل بالمال، والمال والغن والفقر هو من أهم القضايا الت تَشغل
الإنسان؛ فهو يريد أن يستقر ماليا، يريد أن يوفّر ماله، يريد أن يحافظ عل ماله.

ثانيا، ينشغل الناس بهذه القضية لخطورة الربا لأنه ليس هناك كبيرة أو معصية
ف القرآن الريم أو ف السنة النبوية توعد اله سبحانه وتعال عليها مثل الربا.

فالزنا محرم والخمر محرم، ولننا لم نقرأ ف كتاب اله آية تقول ف شأن الزنا
أو ف شأن الخمر: ” (فاذَنوا بحرب من اله ورسوله)، ولن قرأناها ف أمر

الربا؛ فطبيع جدًا أن أي شء يدخل فيه الربا يخاف الناس منه ويحذر الناس
منه ويثرون من السؤال عنه.

ثالثًا، يهتم الناس بهذه القضية بعقد مقارنة بين من اشترى ومن لم يشترِ.

يعن الذين أخذوا بهذه الفتوى واشتروا بيوتًا منذ عشرين سنة أو خمس عشرة
ا، ارتفعت قيمة البيوت التسنة عندما صدرت هذه الفتوى تغير حالهم مالي

اشتروها، استراحوا من قضية الانتقال من بيت إل بيت، تغيرت أحوالهم
المادية، تحصلوا عل ميزات كثيرة.

أما من لم يشترِ وما زال ف بيت مستأجر يعان وعنده إشالات.

وأذكر أن رجً مسلما ف ألمانيا ح ل قصته: يقيم ف ألمانيا منذ أربعين
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سنة، جمع المبلغ الذي دفعه للراء عل مدار هذه السنوات فوجده مبلغًا كبيرا
جدًا، واضطر للانتقال مرها من البيت الذي أقام فيه أكثر من مرة هو وأفراد

عائلته، ولم يستطع أن يستقر ف مان مناسب للأسرة ومناسب للعائلة.

بينما غيره الذي أخذ بالفتوى حصل ميزات كثيرة من ناحية اختيار الموقع
ومن ناحية توفير المال، ومزايا كثيرة جدًا حصلها من امتلاك البيت، سواء كان
ملتزما دينيا يبحث عن فتوى أو سواء أخذها لأنه لا يهتم بجانب الحلال والحرام.

بريطانيا وف الإخوة الباكستانيون ف توضح هذا المعن ولعل أبرز الأمثلة الت
لندن الذين يتَمذهبون بالمذهب الحنف، فامتلوا بيوتًا ف وسط لندن ف فترة

مبرة من فترات وجودهم ف بريطانيا، فصاروا من أغن الأغنياء ف هذه
البلاد.

فجاء المسلمون الآخرون وقالوا: “ابحثوا لنا عن حل أو عن مخرج إذا كان
هؤلاء الإخوة ما أقدموا عليه من توجه ف امتلاك البيوت هو اتجاه صحيح من
الناحية الشرعية، فلماذا نبق نحن ف هذا العوز المال والبيوت المستأجرة،

ويبق غيرنا من المسلمين أيضا ف هذه الحالة من السعة ومن الرخاء؟”

هناك بعض من أخذ بالفتوى وامتلك البيوت وقعت له ابتلاءات طبيعية كان
يمن أن تقع لأي إنسان ف هذه الحياة، لن لعملية التشك والخوف الذي سبق

قرار امتلاك البيت بالربا فهو يرد كل مصيبة تحصل له إل القرار الذي أخذه
وتعامل فيه بالربا. ولذلك نحن بحاجة أن نفهم هذه الفتوى.
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ما ه الفتوى الت أصدرها المجلس الأوروب للإفتاء ف هذا الموضوع؟

الفتوى ه أن أي مسلم يعيش ف الغرب يعيش ف أوروبا يجوز له أن يمتلك
بيتًا بالقرض الربوي.

إذًا، المجلس يعتبر أن عقد امتلاك البيوت هو عقد ربوي، لنه يجيز امتلاك
البيت بالربا بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: ألا يمتلك المسلم ما يشتري به البيت دون اللجوء إل القرض
الربوي، وهذا شرط مهم؛ لأن بعض الناس يقول لك: “أنا عندي نصف مليون

يورو أستطيع أن أشتري بها البيت، ولن أريد أن آخذ قرضا أشتري به البيت
بناء عل الفتوى، ثم أستثمر وأقوم بالتجارة بالمبلغ الموجود مع” حسب

الفتوى لا يجوز.

الشرط الثان: ألا توجد وسيلة تمويلية خالية من الربا ف بلد هذا المسلم: بنك
إسلام أو شركة تمويلية إسلامية.

الشرط الثالث: أن يون البيت الذي سيشتريه المسلم خاصا بالسن وليس بيتًا
للاستثمار. بعض الناس يقول: “أشتري بيتين، البيت الأول أسن فيه، والبيت

الثان أستثمره واوجِره، وبإيجاره أسدد قسط البيت الذي اشتريته وأسن فيه”.

 هذا أيضا خطأ، يتعارض مع فتوى المجلس، فالفتوى قائمة عل الاستثناء.
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هل المجلس أباح الربا؟

المجلس وعل غاية الأهمية يطرحه بعض المشاغبين عل وهذا سؤال ف
الفتوى ويقولون: “إن المجلس أباح الربا” هذا كذِب عل المجلس؛ المجلس لم
يبِح الربا، ولا يملك أي مسلم أن يبيح الربا؛ تحريم الربا من القَطْعيات. وهناك

فرق كبير جدًا بين تحريم الربا وبين تَصور أو تَصوير الربا وتنزيل هذه الصور
عل الواقع.

فالمجلس أكد ف بداية الفتوى عل حرمة الربا وأن الربا من البائر ومن
البدائل الت البحث وبذل الجهد للوصول إل الموبِقات، ودعا المسلمين إل

تعينهم وتُمنهم من امتلاك البيوت بعدم اللجوء إل الربا.

إذًا، المجلس لم يبِح الربا، بل قال: “إن أي مسلم يعيش ف الغرب يجوز له أن
يمتلك البيوت بالربا بهذه الشروط الثلاثة الت ذكرناها”.

إذًا، أي مسلم يقيم ف الغرب يجوز له أن يمتلك البيت بناء عل هذه الفتوى.

بعض الناس يقول: “أنا طبيب، عندي دخل جيد، وأسن ف بيت واسع ومريح،
جيد، وضع تسديد الإيجار، راتب ن وفالس ال فولا يوجد عندي أي إش

مستقر. هل يجوز ل أن آخذ بالفتوى؟”

 نعم، يجوز لك أن تأخذ بالفتوى وتمتلك البيت.
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فالفتوى تتحدث عن امتلاك البيت وليس استئجار البيت، لأنها لا ترى الحاجة
إل السن تندفع بمجرد السن المستأجر، وإنما ترى أن هذه الحاجة لا تندفع

إلا بامتلاك البيت بالربا.

هل يشترط أن يون المسلم الذي سيمتلك البيت بالربا ويعيش ف الغرب أن
تون عنده مشاكل، عنده أسرة كبيرة، أولاد كثر، جيرانه يطلبون الشرطة

ويشون منه، طُرِد أكثر من مرة من بيته، إل غير ذلك من المشاكل؟

لا؛ المجلس لم يشترط كل هذه الشروط للمسلم حت يباح له أن يأخذ بهذه
الفتوى إلا الشروط الثلاثة الت ذكرناها.

هل يعتزِم المجلس التراجع عن هذه الفتوى؟ 

بعض الناس يقول: “إن المجلس سيتراجع عن هذه الفتوى ويوجد اتجاه داخله
لهذا”. أبدًا، هذا كلام أيضا غير صحيح.

لم يتراجع المجلس، ولا ينوي التراجع أو الرجوع عن هذه الفتوى؛ لأنها بنيت
عل أساس علم صحيح.

لماذا وقع خلاف داخل المجلس؟ وهل هناك مؤسسات فقهية أو إفتائية أخرى
قالت بهذه الفتوى مثلما قال بها المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث؟

طبيعة دراسة المسائل والقضايا داخل المجلس الأوروب أو داخل المجامع
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الفقهية بشل عام أن الفتاوى لا تصدر منها بالإجماع أو بالاتفاق، إنما إما أن
تصدر بالإجماع أو بالاتفاق أو أن تصدر بأغلبية الأعضاء، وعندما تصدر فتوى

.النهاية اجتهاد جماع ف بأغلبية الأعضاء فه

المجلس الأوروب للإفتاء كان فيه ف هذا التوقيت حوال ثلاثين عضوا، فعندما
تصدر بأغلبية الأعضاء فنحن نتحدث عن أكثر من عشرين فقيها وعالما قالوا

بهذه الفتوى.

إذًا، صدور الفتوى بأغلبية الأعضاء لا يقدَح فيها أبدًا.

وهناك أعضاء من المجلس عارضوا الفتوى ثم عادوا يؤيدون هذه الفتوى،
وهناك العس، بحسب ما يظهر للمجتهد من رؤى ومن أدلة ومن حاجات

بالنسبة للناس.

ولذلك الإمام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اله ظل لأكثر من عشرين
سنة يفت بحرمة امتلاك البيوت بالربا للمسلمين الذين يقيمون ف الغرب، وكان

يحاجِج ويناقش الشيخ مصطف الزرقاء الفقيه المعروف الذي قال ف فترة
مبرة بجواز امتلاك المسلمين ف الغرب البيوت بالربا، ثم عاد يقول مثل رأي
الشيخ مصطف الزرقاء ويبيح للمسلمين أن يمتلوا البيوت ف الغرب بالربا
دون حرج، لَما وجد حاجات الناس ولَما أطال النظر ف هذه المسألة وأطال

النقاش مع العلماء وأهل الاختصاص الذين يقيمون ويعيشون عل الساحة
الأوروبية.
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هل هناك هيئات إفتائية قالت بهذه الفتوى مع المجلس الأوروب للإفتاء؟

 نعم. الهيئة العامة للإفتاء بالويت قالت بنفس فتوى المجلس، ورابطة علماء
الشريعة ف أمريا قالت أيضا بنفس فتوى المجلس.

إذًا، عندما نقول: “إن المسلمين الذين يعيشون ف الغرب يجوز لهم أن يمتلوا
البيوت بالربا”، نحن لا نقول بفتوى يقول بها عالم أو فرد مهما بلَغ من العلم، لا

فقط الشيخ مصطف الزرقاء أو الشيخ يوسف القرضاوي، إنما ثلاث هيئات
ومجالس إفتائية جماعية: المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث، الهيئة العامة

للإفتاء بالويت، ورابطة علماء الشريعة ف أمريا.

طيب، ما هو الدليل أو المرتز الذي ارتزت عليه هذه الفتوى؟ 

عندما صدرت الفتوى أول مرة ف المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث ارتزت
عل مرتزين:

المرتز الأول: هو هذه القاعدة الت ذكرناها: “الحاجة تَنزِل منزلة الضرورة،
عامة كانت أو خاصة”.

المرتز الثان: وهو رأي للإمام أب حنيفة رحمه اله ومن وافقه أن المسلمين
ف غير دار الإسلام يجوز لهم أن يتعاملوا بالعقود الفاسدة.

سنة 2018 ف صدرت عنه ف ن المجلس عندما قام بمراجعة الفتاوى التل
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الدورة الثامنة حذف الاستدلال برأي أب حنيفة، وجعل المرتز الذي اسست
عليه هذه الفتوى هو مرتز واحد فقط وهو: “الحاجة تَنزِل منزلة الضرورة، عامة

كانت أو خاصة”. لماذا؟

ره من قبيل الاستئناس به، يعنحنيفة ذَك لأنه عندما ذُكر الاستدلال برأي أب
ذَكر أنه فيه شء من الخلاف ف المسألة ورأي لعالم قديم قال بهذا الرأي يمن

.السياق الأوروب ل بوجه من الوجوه علتَنَزأن ي

لَما وجد المجلس أن الناس فهموا الاستدلال خطأ استبعده، والمدونة الخاصة
للإفتاء والبحوث الآن خالية من الاستدلال برأي أب بفتاوى المجلس الأوروب

حنيفة.

إذًا، الدليل والمرتز الوحيد لهذه الفتوى وهذه القاعدة أن: “الحاجة تَنزِل منزلة
الضرورة، عامة كانت أو خاصة”.

وقاعدة أخرى من القواعد المهمة جدًا وه: “محرمات الوسائل تبيحها
المصلحة الراجحة “.

ما معن هذه القاعدة؟

 يعن أن الشرع إذا حرم شيىا، هناك من الأشياء الت حرمها الشرع ما هو
محرم تحريم وسائل وما هو محرم تحريم مقاصد.
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 المحرم تحريم مقاصد هذا لا يباح إلا للضرورة. أما المحرم تحريم وسائل فهذا
يباح للمصلحة الراجحة، يباح للحاجة، مثل الصورة الت معنا.

آكل الربا يعن الغن الذي يستغل حاجة الفقير، البنك الذي يستغل حاجة الفقير
فيقول له: “سأعطيك عشرة آلاف أو أعطيك مليون يورو وآخذ مئة ألف فائدة”.

هذا يأكل الربا، فهذا لا يجوز له أن يتعامل بالربا إلا ف حاله الضرورة.

أما المسلم الذي يعيش ف الغرب الذي سيأخذ القرض من البنك ليشتري به
البيت، فهو يؤكل البنك الربا ولا يأكل هو الربا.

إذًا، هو يرتب محرما من محرمات الوسائل وليس محرما من محرمات
المقاصد.

النب صل اله عليه وسلم قال: “لَعن اله آكل الربا”. آكل الربا هذا محرم
المقاصد، وموكلَه هذا الوسائل، وكاتبه وشاهديه، وقال: “هم سواء”

فالنب صل اله عليه وسلم هنا سوى أو جمع محرمات الوسائل مع محرمات
المقاصد، ولن سوى ف أصل التحريم وليس ف رتبته أو ف درجته.

فمحرمات الوسائل أقل درجة وأقل خطرا من محرمات المقاصد، لهذا تبيحها
المصلحة الراجحة.

أين ه المصالح الراجحة؟
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 أين ه الحاجات الت تَنزِل منزلة الضرورة الت نظر إليها المجلس وأسس
عليها هذه الفتوى؟ 

الوظائف الت ن وعلأهمية الس ن وعلالس المجلس قام بعمل دراسة عل
يحققها امتلاك السن مقارنة مع استئجاره.

فهذه الدراسة انتجت أن هنالك فروقًا كثيرة بين مالك السن ف أوروبا وبين
مستأجره، وأننا عندما نُمن المسلمين ف الغرب من امتلاك البيوت فإننا

سنُحقق جملة من الليات الخمسة: نحفظ الدين ونحفظ المال والعقل والعرض
بهذه الفتوى.

كيف نحفظ الدين بامتلاك البيت بالربا؟

 نحفظ الدين بتمين المسلم الأوروب من اختيار موقع البيت عندما يشتريه،
فيقترب من تجمعات المسلمين والجيران المسلمين ويقترب من المراكز

والمؤسسات الإسلامية، فيحافظ بذلك عل الدين من هذا الباب.

كيف نحفظ المال بهذه الفتوى؟

نحفظ المال بالحفاظ عليه، فالمسلم يحافظ عل ماله من أن يدفع كل شهر
ويضيع عليه دون أن يون له فائدة أو أن تون له ثمرة ف نهاية الأمر. وأحيانًا
ا مثل المبلغ الذي يدفعه فون تمامالمبلغ الذي يدفعه المسلم المالك للبيت ي

حالة الاستئجار، وربما يون أقل.
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له امتيازات ضريبية مالية، قيمة البيت ترتفع وتزيد، ويون عنده أمان أيضا
بالنسبة لأسرته ولعائلته.

هذا حفظ العرض أو حفظ الأسرة من الانتقال ومن تغيير البيت، وتون هناك
بيوت واسعة وغرف لل فرد من أفراد العائلة ف حالة الامتلاك.

أيضا حفظ العقل بأن يعيش الأولاد ف بيوت أفضل، فيدرسون بشل أفضل
ويتعلمون ف مدارس بشل أفضل، وهذا أيضا يؤدي إل حفظ العقل.

أيضا من حفظ المال النظر إل قضية المعاش والتقاعد؛ لأن هناك دراسات
اقتصادية ف أوروبا الآن تتحدث عن أنه أغلب رواتب التقاعد الت سيحصل

عليها الناس لا تف أبدًا لهم ولا تغط حت السن مع الارتفاعات ونسب
.الواقع الأوروب التضخم الموجودة ف

كل هذا لا يحل واعتبره المجلس حاجة تَنزِل منزلة الضرورة ف إباحة القرض
الربوي لامتلاك البيوت ف الغرب.

توطين الإسلام ف الغرب:

أيضا نظر المجلس إل نقطة مهمة وه نقطة توطين الإسلام ف الغرب.
فالعيش ف بيوت مستأجرة مهما عمر أو عاش المسلم ف أوروبا، يعيش

عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو خمسين سنة، ولنه يعيش ف بيت مستأجر، لا
يعطيه معن الانتماء والاستقرار ف البلد.
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توطين الإسلام ف إل الغرب تسع ف والاجتهادات لفقه الحضور الإسلام
الغرب، وإل اتخاذ الغرب وطنًا لهذا الإسلام، وأن يحيا المسلمون فيه

كمواطنين أوروبيين لهم حقوق وعليهم واجبات.

وكل هذا لا يتم بالبيوت المستأجرة حسب الدراسات الت قام بها المجلس،
وإنما بالبيوت المملوكة.

هنالك مزايا اقتصادية كثيرة يحصلُها مالك البيت مقارنة بالمستأجر، وه لا
تخف عل أحد يعيش حت ف الشرق ليس فقط يعيش ف الغرب.

تبق قضية البدائل:

أننا عندما نقول بمثل هذه الفتاوى أنه يجوز للمسلمين ف قضية البدائل يعن 
الغرب أن يمتلوا البيوت بالربا فإننا نَضر أو نُعيق أو نؤثر سلبا عل إيجاد

البدائل التمويلية الخالية من الربا كالبنوك الإسلامية وكشركات التمويل الخالية
من الربا.

هذا الأمر ف الحقيقة بعد دراسة مطَولة، قضية البدائل قضية معقدة جدًا،
والمنافسة للبنوك التقليدية ليست بالمسألة السهلة؛ لأنه المنظومة المالية الغربية

تقوم عل الربا ف الأساس؛ حت إنه من يقوم بعملية قرض حسن مع شخص
آخر، شخص يقرِض شخصا عشرة آلاف يورو مثً، يقول: “هذه مساعدة”
وأخذها منه بعد خمس سنوات، الدولة والمؤسسات الضريبية ف الدولة
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تحاسبه عل أنه أخذ عليها فائدة، حت لو لم يتب ف العقد أنه أخذ فائدة؛ لأنه
النظام المال لا يتخيل أن تقوم المعاملات بدون هذه الفوائد، فيفترض هو

الفائدة ويحاسبه عليها ضريبيا مثلما قلنا.

ماذا نفعل أمام هذا الاختلاف؟ 

القضية خلافية؛ المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث قال بإباحة القرض لامتلاك
البيوت بالربا مثلما ذكرنا.

هناك مجالس فقهية أخرى عارضت هذه الفتوى.

هناك علماء آخرون عارضوا هذه الفتوى.

ماذا يفعل المسلم الذي يعيش ف الغرب أمام هذا الاختلاف؟

باختصار شديد: إن كنت قد اشتريت وأخذت بالفتوى وانته الأمر، فلا تُفر
فيه ولا تَعد النظر ولا تَعد السؤال لأحد من العلماء ف أي مان.

إن كنت لم تشترِ، فلا أنصح أي أحد أن يأخذ بهذه الفتوى أو أن يشتري البيت
بالربا إلا إذا كان مطمئنًا قلبا وعقً لها.

فإذا اطمأن قلبا وعقً لها هو وزوجته وأفراد العائلة، يتَوكل عل اله ويأخذ
بهذه الفتوى.



17 |

لماذا لا أنصح بالأخذ بالفتوى ف حالة التردد؟

 لا أنصح بالأخذ بالفتوى ف حالة التردد؛ لأن التردد يزيد أضعافًا مضاعفة بعد
قرار الأخذ بالفتوى.

والمسلم يحتاط لدينه ف كل الأحوال ويحاول جاهدًا أن يستفت قلبه: “استفتِ
قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك “.

فانظر: هل حصل لك مثلما يفعل الإنسان تماما مع القضايا الحياتية الطبية؟
يعن عندك اختلاف طب: طبيب قال لك تحتاج إل عملية جراحية، وطبيب قال

لك: لا، لا تحتاج إل عملية جراحية.

عندك رأيان. ماذا تفعل؟

تستخير، تستشير، تُرجِح برأي طبيب آخر، تستفت قلبك وتشوف أنت مستريح
لأي قرار أو لأي رأي. هذا ابدأ مع هذه القضية وغيرها.

سؤال أخير: هل أفت المجلس بجواز القروض الاستثمارية، القروض لشراء
العيادات والمستشفيات الطبية للمسلمين ف الغرب؟

رضت عليه المسألة فالآن. ع هذه القضية حت لم يصدر المجلس فتوى ف
الدورة الثامنة سنة 2018 وعرضت أيضا ف الدورة الأخيرة الت عقدت قبل
شهر، وأجل المجلس اتخاذ قرار ف هذه القضية لمزيد من الدراسة والبحث.
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أسأل اله تبارك وتعال أن يرزقنا وإياكم الحلال وأن يبارك لنا فيه

 وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب.

 وصل اللهم عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه.

ملحوظة مهمة: هذه المحاضرة تم تفريغها وتنسيقها للفائدة العلمية من فريق
.الموقع، وليست بطريقة التصنيف أو التأليف العلم


